
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  محتویات                              
  العدد                                   

٤٥٦٨    
  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
 

          ) ٣٠التعدیل الأول لقانون ھیئة النزاھة رقم (( ٢٠١٩) لسنة ٣٠قانون رقم ( 
  . )٢٠١١لسنة 

یل تنفیذ قانون تشغیل حملة الشھادات تسھ ٢٠١٩) لسنة ٣تعلیمات رقم ( 
) ٤٤٧بقرار مجلس الوزراء رقم ( ةوالصادر ٢٠١٧) لسنة ٥٩العلیا رقم (

 . ٢٠١٩لسنة 
   

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
 

  ون الستو یةدحاالة السن م  ٢٠١٩ كانون الأول ٢٣ / ھـ ١٤٤١  ربیع الثاني ٢٦  ٤٥٦٨  العدد                      

٤٥٦٨٢٦١٤٤١٢٣٢٠١٩  

 



              الفھرس                             
  

  
  

  
  

الصفحة   الموضوعالرقم 

      قوانین   

  ١    ٢٠١١) لسنة ٣٠التعدیل الأول لقانون ھیئة النزاھة رقم (  ٣٠

    تعلیمات   

  ) ٥٩تسھیل تنفیذ قانون تشغیل حملة الشھادات العلیا رقم (  ٣
  ) ٤٤٧بقرار مجلس الوزراء رقم ( ةوالصادر ٢٠١٧لسنة 

   ٢٠١٩لسنة 

١٠  

 



  مرا
  

 

  قوانین
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(                  ٤٥٦٨العدد  –الوقائع العراقیة  ٢٣/١٢/٢٠١٩           

  

 باسم الشعب 
  رئاسة الجمھوریة 

  )٢٩قرار رقم (
  

) والبند (ثالثاً) من ٦١بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (   
  ) من الدستور.٧٣المادة (

  

  ٩/١٢/٢٠١٩قرر رئیس الجمھوریة  بتاریخ    
  

إصدار القانون الآتي :
  

  

  

  ٢٠١٩) لسنـة ٣٠رقم (
  قانون

  ٢٠١١) لسنة ٣٠التعدیل الأول لقانون ھیئة النزاھة رقم (
  

  یعدل إسم القانون ویقرأ بالشكل الآتي (قانون ھیئة النزاھة والكسب غیر المشروع). -١-المادة 
  

  -) من القانون ویحل محلـــــــــــــــــــھ ما یأتي :١یلغى نص المادة ( -٢- المادة
  -یقصد بالتعابیر الآتیة لأغراض ھذا القانون المعاني المبینة إزاءھا : -١-المادة     

) من دستور ٤٨السلطة المنصوص علیھا في المادة ( -أولاً: السلطة التشریعیة :       
  جمھوریة العراق

  لھیئة : ھیئة النزاھة الاتحادیة .ثانیاً: ا  
  
  
  



  مرا
  

 

  قوانین
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢(                  ٤٥٦٨العدد  –الوقائع العراقیة  ٢٣/١٢/٢٠١٩           

ثالثاً: أ. قضیة فساد : ھي دعوى جزائیة یجري التحقیق فیھا بشأن جریمة من            
، ، الاختلاس، الكسب غیر المشروع جرائم (سرقة أموال الدولة ، الرشوة

 ٣٣٠و  ٣٢٩و  ٣٢٨تجاوز الموظفین حدود وظائفھم وفق المواد (
) من قانون ٣٤١و ٣٤٠و  ٣٣٨و  ٣٣٦و  ٣٣٥و ٣٣٤و ٣٣١و

  . )١٩٦٩) لسنة ١١١العقوبات رقم (
  -ب. تُعد قضیة فساد الجرائم الآتیة :

جرائم الفساد وبضمنھا خیانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غیر  -١
الحكومیة الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعیات 

تسھم الدولة في أموالھا أو التي مُنحت أموالھا صفة أموال  المھنیة التي
 عامة أو التي مُنح منسوبوھا صفة المكلفین بخدمة عامة .

جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والاجنبي في الاعمال المتعلقة  -٢
  بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الاجنبي.

 

تقدیم تقریر الكشف عن الذمة المالیة من رابعاً: المكلف : ھو الملزم قانوناً ب
  أولاً) من ھذا القانون./١٦المذكورین في المادة (

  

  خامساً: أولاد المكلف: ھم أولاده القاصرون ، أولاده غیر المتزوجین ، ومَن 
  لم یستقلوا عنھ مالیاً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد .

  

  الذمة المالیة الصادرة عن الھیئة.سادساً: الاستمارة : استمارة اقرار 
  

) سنویا في أموال % ٢٠المشروع: كل زیادة تزید على  ( سابعاً: الكسب غیر
المكلف او اموال زوجھ او اولاده لا تتناسب مع مواردھم الاعتیادیة ولم 
یثبت المكلف سبباً مشروعاً لھذه الزیادة ویعدُّ كسباً غیر مشروع الاموال 

شتراك مع المكلف بقرار شخص الطبیعي علیھا بالاالتي یثبت حصول ال
  قضائي بات.

  

ثامناً: تضارب المصالح: كل حال یكون فیھ للمكلف أو زوجھ أو اولاده او من لھ 
  صلة قرابة الى الدرجة الثانیة مصلحة مادیة تتعارض مع منصبھ أو وظیفتھ.

  



  مرا
  

 

  قوانین
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣(                  ٤٥٦٨العدد  –الوقائع العراقیة  ٢٣/١٢/٢٠١٩           

  

  انون ویقرأ بالشكل الآتي:الق) من ٣یُضاف البند (ثامناً) الى المادة ( -٣-المادة        
  ثامناً: اعداد السیاسة العامة لمكافحة الفساد وتنفیذھا.             

  

  :) من القانون ویحل محلھ ما یأتي٤یلغى نص المادة ( -٤-المادة        
لھیئة بدرجة وزیر یعین بناءً على اقتراح من مجلس یكون رئیس ا -٤-المادة              

  ) خمس سنوات .٥الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة (
  

  یحل محلھ ما یأتي:) من القانون و٥یلغى نص البند (اولاً) من المادة ( -٥-المادة       
ھادة جامعیة اولیة في القانون ، ولھ ممارسة فعلیة اولاً : حاصلا في الاقل على ش            

  . في اختصاصھ  مدة لا  تقل عن خمس عشرة سنة
             

  

) من القانون ویحل ١٠تلغى البنود (سابعاً وثامناً وتاسعاً) من المادة ( أولاً: -٦-المادة 
  محلھا ما یأتي:

شھادة جامعیة اولیة في سابعاً: دائرة الاسترداد: یرأسھا مدیر عام حاصل على 
الاقل في القانون تتولى مسؤولیة جمع المعلومات ومتابعة المتھمین 
المطلوبین للھیئة من خارج العراق واسترداد اموال الفساد المھربة 
للخارج بالتعاون والتنسیق مع الجھات المعنیة وتضم مدیریتین إحداھما 

  . لاسترداد الاموال والثانیة لاسترداد المتھمین
 

ثامناً: دائرة التخطیط والبحوث: یدیرھا مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة اولیة 
في الاقل في الاحصاء او القانون او علم الاجتماع او علم النفس تتولى 
إعداد وتنفیذ الخطط الاستراتیجیة السنویة والفصلیة واعداد التقاریر 

الھیئة وزیادة فاعلیتھ السنویة والدوریة ، والبحث في وسائل تطویر عمل 
ورفع مستوى ادائھ، واعداد البحوث بشأن الفساد وقیاسھ واثاره واسبابھ 

  وطرق منعھ ومكافحتھ.
  
  
  



  مرا
  

 

  قوانین
 

 

    
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤(                  ٤٥٦٨العدد  –الوقائع العراقیة  ٢٣/١٢/٢٠١٩           

           

تاسعا: الاكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد: یدیرھا مدیر عام حاصل على شھادة 
ر جامعیة اولیة في الاقل تھدف الى التدریب وضمان توفیر تعلیم مستم

لكوادر الجھات الرقابیة ونشر ثقافة النزاھة والشفافیة والمساءلة 
والخضوع للمحاسبة واعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم 
تشكیلاتھا ومھامھا واھدافھا ووسائلھا وطرق ادارتھا والشھادات التي 
تمنحھا واجور المحاضرات فیھا بنظام یصدره مجلس الوزراء باقتراح 

  .یئةمن الھ
  

  ) من القانون ویقرأ بالشكل الآتي:١٠ثانیاً: یضاف البند (عاشراً) الى المادة (           
عاشراً: یشترط في من یدیر الدوائر المنصوص علیھا في ھذه المادة ان تكون لھ         

  ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصھ.١٥خبرة لا تقل عن (
  

  

  ) من القانون.١١ثالثاً) من المادة (یلغى نص البند ( -٧-المادة       
  

  ) من القانون ویحل محلھ ما یأتي:١٢یلغى نص المادة ( -٨-المادة 
للھیئة استخدام وسائل التقدم العلمي واجھزة وآلات التحري والتحقیق وجمع  -١٢-المادة       

الادلة واستدعاء المعنیین للتحقیق معھم بشكل مباشر بعد صدور قرار من 
القاضي المختص، وعلى رئیسھا توفیر مستلزمات ومتطلبات استخدامھا في 

  .ملاحقة مرتكبیھامیدان الكشف عن جرائم الفساد اومنعھا او 
  

  ) من القانون ویحل محلھا ما یاتي:٢٠الى  ١٦تلغى نصوص المواد (من  -٩-المادة       
   

أولاً: یلتزم كل من یشغل إحدى الوظائف أو المناصب الآتیة أصالة أو  -١٦-المادة   
  وكالة بتقدیم اقرار عن ذمتھ المالیة :

  
  
  
  



  مرا
  

 

  قوانین
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥(                  ٤٥٦٨العدد  –الوقائع العراقیة  ٢٣/١٢/٢٠١٩           

  

 أ. رئیس الجمھوریة ونوابھ .
 ونائبا رئیس واعضاء مجلس النواب .رئیس  ب. 

 رئیس ونواب رئیس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتھم .ج. 
 أعضاء مجلس الاتحاد . د.

 رئیس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام. .ـھ           
 .رئیس وأعضاء المحكمة الاتحادیة العلیا و.           
 الإقلیم .رئیس  ز.           
 رئیس واعضاء مجلس نواب الإقلیم. ح.          
 رئیس حكومة الاقلیم والوزراء فیھ. ط.          
 مسؤولو الھیئات المستقلة ونوابھم. ي.          
 وكلاء الوزراء ومن یتقاضى راتب وكیل وزارة . ك.          
 اصحاب الدرجات الخاصة والعلیا. ل.          
 رؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقلیم وغیر المنتظمة في إقلیم . .م          

 قامون ومدیرو النواحي.مئم المحافظون ونوابھم ومعاونوھم ومستشاروھم والقا ن.
 مدیرو الدوائر كافة في المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم. س.
 رؤساء الجامعات الحكومیة والاھلیة وعمداء الكلیات. ع.
 المدیرون العامون ومن بدرجتھم . ف.

الضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكیلات العسكریة والامنیة كافة وضباط  ص.
 الاستخبارات في الافواج صعودا ومدیرو الدوائر الامنیة من غیر حاملي الرتب .

 رؤساء وأعضاء مجالس ادارة شركات القطاع العام والمختلط. ق.
 اء الأعلى ومحققو ھیأة النزاھة .محققو مجلس القض ر.

 العاملون في ھیئة النزاھة. ش.
رؤساء الجمعیات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسو ورؤساء الأحزاب  ت.

 السیاسیة .



  مرا
  

 

  قوانین
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)٦(                  ٤٥٦٨العدد  –الوقائع العراقیة  ٢٣/١٢/٢٠١٩           

رئیس واعضاء مجالس ادارات ومدیرو الاقسام في الھیئة الوطنیة للاستثمار  ث.          
 كافة.وھیئات الاستثمار في المحافظات 

  ج

  

لكشف عن ذمتھ ثانیاً: للھیئة تكلیف أي موظف او مكلف بخدمة عامة ترى ضرورة ا            
ي فالمالیة بناء على إخبار مقترن بأدلة معتبرة بحدوث كسب غیر مشروع 

یادیة كما أموالھ أو أموال زوجھ او اموال اولاده لا ینسجم مع مواردھم الاعت
كلف في حصولھ على اموال بالاشتراك مع الم لھا التكلیف بذلك لمن یشتبھ

  ) من ھذا القانون.١المنصوص علیھم في البند (سابعاً) من المادة (
  

ثالثاً : للھیأة تكلیف أي تنظیم سیاسي أو منظمة غیر حكومیة أو اتحاد أو نقابة أو 
  جمعیة لاثبات مشروعیة :

  مصادر التمویل والتبرع . .أ
  أوجھ الانفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتھا الداخلیة . .ب 

  

رابعاً: على الھیئة التنسیق مع ھیئة نزاھة الاقلیم لشاغلي المناصب في الاقلیم 
  المذكورین في الفقرة اولا من ھذه المادة

  

  

  لاستمارة في المواعید الآتیة :أولاً:  یلتزم المكلف بتقدیم ا -١٧-المادة       
) تسعین یوماً من تأریخ تولیھ الوظیفة أو المنصب وتاریخ إنتھاء ٩٠خلال ( .أ

  علاقتھ بھما.
  خلال شھر كانون الثاني من كل سنة . .ب 

  

) ستین یوماً من تأریخ ٦٠ثانیاً: یلتزم المكلف بالإجابة عن ملاحظات الھیئة خلال (
  إشعاره بھا.

  

یحول عدم تقدیم المكلف الاستمارة دون قیام الھیئة بالتحري عن الذمة المالیة ثالثاً: لا 
لھ ولزوجھ وأولاده وكل مَن ترى الھیئة ضرورة الكشف عن ذممھم المالیة من 

  ) من ھذا القانون.١المشار الیھم في البند (سابعاً) من المادة  (
  

  المذكورة فیھا .رابعاً: تتولى الھیئة فحص الاستمارة وتدقیق البیانات 



  مرا
  

 

  قوانین
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)٧(                  ٤٥٦٨العدد  –الوقائع العراقیة  ٢٣/١٢/٢٠١٩           

                
یضاحات خامساً: للھیأة الاستعانة بأیة جھة مختصة رسمیة للحصول على بیانات وا

  ووثائق بما فیھا تلك التي تعد سریة أو صور عن  تلك الوثائق .
  

وجھ او اموال سادساً: اذا وقفت الھیئة على زیادة كبیرة في اموال المكلف او اموال ز
علامھ لاتتناسب مع مواردھم الاعتیادیة فعلیھا استدعاء المكلف أولاده لا 

  بذلك وایضاح الزیادة التي وقفت علیھا.
سابعاً: ترفع الھیئة امر من یثبت وجود زیادة كبیرة في اموالھ او اموال زوجھ او        

اموال أولاده لا تتناسب مع مواردھم الاعتیادیة الى قاضي التحقیق الذي یقیم 
ف ضمن اختصاصھ المكاني ، لینظر في تكلیفھ باثبات مصادر مشروعة المكل

  . ) یوما ٩٠لھذه الزیادة خلال مدة ( 
ثامناً: یتولى دیوان الرقابة المالیة الاتحادي فحص وتدقیق استمارات كشف الذمة         

  المالیة لرئیس ونائب رئیس ھیئة النزاھة والعاملین فیھا.
علومات ووثائق واجراءات فحص ترد على الاستمارة لغیر تاسعاً: یحظر إفشاء أي م

  الجھات المخولة قانوناً.
  

أولاً: یوقف صرف راتب المكلف ومخصصاتھ اذا لـــــــم یقدم الاستمارة  -١٨-المادة       
) ١٧خــــــــــــــــلال المدة المنصوص علیھا في البند (أولاً) من المادة (

ة انتساب المكلف إشعار الھیئة بقرار من ھذا القانون وتتولى جھ
الایقاف حال صدوره ، وإشعارھا بمضي المدة المنصوص علیھا في 

  ) من ھذ القانون دون تقدیم الاستمارة .١٧البند ( أولاً) من المادة (
ثانیاً: لا یصرف الراتب التقاعدي الى المكلف ما لم یقدم ما یؤید تقدیمھ 

  الاستمارة .
ھة التي یتبع لھا المكلف تزوید الھیئة بأسماء المكلفین ثالثاً: تلتزم الج

) ثلاثین ٣٠والمتغیرات التي تطرأ على مناصبھم ووظائفھم  خلال (
  یوماً من تأریخ نشوء ھذه المتغیرات .
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  قوانین
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)٨(                  ٤٥٦٨العدد  –الوقائع العراقیة  ٢٣/١٢/٢٠١٩           

        

باي عقوبة اشد منصوص علیھا في أي قانون آخر یعاقب المخالفون  دون الاخلال -١٩-المادة 
  لاحكام ھذا القانون وفق الآتي:

ستمارة دون عذر أولاً:  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة من امتنع عن تقدیم الا       
  مشروع .

  

غرامة تعادل قیمة الكسب ) سبع سنوات وب٧ثانیاً: یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (
أولاً) من ھذا القانون /١٦غیر المشروع كل مكلف من المذكورین في المادة (

عجز عن اثبات السبب المشروع للزیادة الكبیرة في أموالھ أو أموال زوجھ أو 
  أموال أولاده.

  

) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قیمة الكسب ٣ثالثاً: یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (
المشروع كل شخص من غیر المذكورین في البند (ثانیاً) من ھذه المادة غیر 

  ثبت للمحكمة عدم مشروعیة الزیادة في أموالھ.
  

رابعاً: تحكم المحكمة برد قیمة الكسب غیر المشروع ولا یطلق سراح المحكومین 
وفق البندین (ثانیاً) و(ثالثاً) من ھذه المادة الا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد 

یمة الكسب غیر المشروع ولا یحول انقضاء الدعوى الجزائیة بالوفاة دون ق
  تنفیذ الحكم برد قیمة الكسب غیر المشروع.

  

) سنة واحدة كل مكلف تعمد اخفاء ١خامساً: یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (
معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لھا علاقة 

  مشروع .بتحقیق كسب غیر 
) ثلاث ٣) ستة أشھر ولا تزید على (٦سادساً: یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (

  سنوات كل من أفشى بحكم وظیفتھ معلومات تتعلق بالاستمارة .
سابعاً: یعاقب بالحبس كل من تخلف عن ازالة التعارض بین المصالح خلال المدة 

لقانون ویستتبع الحكم ) من ھذا ا٢٠المذكورة في البند (ثانیاً) من المادة (
بھذه العقوبة عزل الموظف عن الخدمة واعفاء المكلف غیر الموظف من 

  منصبھ .
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  قوانین
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)٩(                  ٤٥٦٨العدد  –الوقائع العراقیة  ٢٣/١٢/٢٠١٩           

               

) ١( ب) من المادةثامناً: یُعدُّ مرتكب أحدى الجرائم المنصوص علیھا في البند (ثالثاً/
وأحكام ون من ھذا القانون مكلفاً بخدمة عامة لأغراض تطبیق أحكام ھذا القان

  قانون العقوبات .
  

ة تعیین من لھ صلة قرابة أولاً: یحظر على الموظف او المكلف بخدمة عام -٢٠-المادة          
  .بھ إلى الدرجة الثانیة في الوظائف الدائمة التي تحت إدارتھ

ثانیاً: عند ثبوت وجود تضارب مصالح یخیر المكلف بین ازالتھ بالنزول                   
أو ترك منصبھ أو وظیفتھ خلال المدة التي تحددھا الھیئة  عنھ

  بتعلیمات.
  ثالثاً: یحظر على العاملین في الھیئة العمل في القطاعین الخاص والمختلط.

              

) لسنة ١٥یلغى قانون الكسب غیر المشروع على حساب الشعب رقم ( -١٠-المادة           
١٩٥٨    .  

  

  یصدر رئیس الھیئة تعلیمات لتسھیل تنفیذ أحكام ھذا القانون. -١١-المادة           
  

  ینفذ ھذا القانون من تأریخ نشره في الجریدة الرسمیة . -١٢-المادة          
  

 برھم صالح
  رئیس الجمھوریــــــــة

  

  الأسباب الموجبة
العامة ، ولضمان من أجل حمایة المال العام ولمنع حالات تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة 

مشروعیة مصادر تمویل التنظیمات السیاسیة وغیر الحكومیة ولاخضاع الذین یستغلون 
مناصبھم الوظیفیة في الكسب غیر المشروع من المال العام للمساءلة القانونیة ولغرض مدِّ 

كومیة صلاحیات ھیئة النزاھة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غیر الح
  والجمعیات المھنیة وللاستجابة لالتزامات العراق الدولیة،
 شُرع ھذا القانون


